
    الوسيط في المذهب

  .

 ولا يجري قول الإقراع أيضا إذ النسب لا يثبت بالقرعة .

 ولو تنازعا في الحضانة وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط فإن شهدت لأحدهما بالسبق

في الالتقاط فهو مقدم في الحضانة وإن كنا نتردد في مثله في الإملاك لأن حق الحضانة لا ينتقل

والملك قد ينتقل وكذلك لو كان أحدهما صاحب يد قدمت بينته لأنها دلالة الالتقاط كبينة

الداخل .

 وإن تعارضا من كل وجه فإما قول التهاتر وإما قول القرعة ولا سبيل إلى التوقف والقسمة .

 الثاني إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات خيرناه بينهما وأمرناه بالتعويل

على حركة الباطن من جهة الجبلة لا على محض التشهي .

 فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن بخلاف الصبي المخير بين الأبوين لأن ذلك يعتمد الشهوة

.

 فلو ظهر قائف فيقدم قول الفاسق على التحاقه لأنه أقوى .

 وإن القائف بينة على خلافة قدمت البينة لأنها أقوى من قول القائف .

   وفي حكم اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف
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